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304562 ‐ يريد طلاق السنة ولن زوجته يتأخر حيضها لخمسة أشهر

السؤال

اتفقنا أنا و زوجت عل الطلاق ، لن لم أقل بعد أنت طالق ، أو أي لفظ له علاقة بالطلاق ، إنما تناقشنا ، ووجدنا أن الحل

الانسب لنا هو الطلاق ، وبعد أن صلينا الاستخارة ، واستشرنا بعض أهل العلم ، أفادن البعض بأنه يوجد طلاق سن ، وآخر

بدع ، وتم توضيح الأمر ل وله الحمد ، لن المشلة أن زوجت معها مرض معين ، وبسبب مرضها تتأخر دورتها الشهرية

، حيث آخر مرة أتتها الدورة من 5 أشهر ، وهذه مدة ليست بالطبيعية ، لذلك إذا أردت الطلاق كم يجب انتظر ؟ وماذا يجب

أن أفعل حت أستطيع أن أطلق بشل شرع صحيح ، وبدون أن أقع ف إثم أو حرام ؟ أجيبون عل حالت ؛ لأنن لم أجد

إجابة لها ، فأغلب الأسئلة عن أناس طلقوا ، وانتهوا ، أما حالت ه : إنن أريد الطلاق ، ولم أطلق أو اتلفظ به ، ولن فوجئت

حيرة من أمري ، وعندما سألت بعض أهل العلم قالوا ل بأن المرأة يجب أن تحيض وتطهر من حيضها ، فلذلك وقعت ف

اجتهادا : يجب ألا أجامعها أربعة أشهر ، ومن ثم يحق ل الطلاق .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

طلاق السنة: أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة ف طهر لم يجامعها فيه، ثم يدعها حت تنقض عدتها؛ لما روى مسلم

هرفَذَك ،رمعكَ لذَل رفَذُك ،ضائح ها وطَلَّقْتُه :فَقَال ،طَلَّق الَّت هتارام نع رمع ناب لْتاس :قَال ،يرِينس ننَسِ با (1471) عن

للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال:  مره فَلْيراجِعها، فَاذَا طَهرت فَلْيطَلّقْها لطُهرِها  .

وف رواية:  ثُم تَطْهر، ثُم انْ شَاء امسكَ بعدُ، وانْ شَاء طَلَّق قَبل انْ يمس، فَتلْكَ الْعدَّةُ الَّت امر اله عز وجل انْ يطَلَّق لَها

.  اءسّالن

تنقض واحدةً ، ثم يدعها حت ه : " مسألة : قال : ( وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماعقال ابن قدامة رحمه ال

عدتها ).

معن طلاق السنة : الطلاق الذي وافق أمر اله تعال وأمر رسوله صل اله عليه وسلم ...

وهو الطلاق ف طهر لم يصبها فيه ، ثم يتركها حت تنقض عدتها .
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ولا خلاف ف أنه إذا طلقها ف طهر لم يصبها فيه ، ثم تركها حت تنقض عدتها ، أنه مصيب للسنة ، مطلق للعدة الت أمر اله

بها . قاله ابن عبد البر وابن المنذر...

قال أحمد : طلاق السنة واحدة ، ثم يتركها حت تحيض ثلاث حيض .

. (7/278) "من "المغن وأبو عبيد " انته والشافع وكذلك قال مالك والأوزاع

وعليه:

فإن كنت لم تجامع أهلك ف هذا الطهر، وأردت أن تطلقها، فطلقها الآن.

وإن كنت جامعتها، فيلزمك أن تنتظر حت تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلقت قبل أن تمس، وإن شئت لم تطلق.

ذلك كون زوجتك يتأخر حيضها، فإنك تنتظر هذه المدة؛ لأن الطلاق البدع ولا يؤثر ف

محرم.

ثانيا:

الذي يظهر أن للمرأة أن تأخذ دواء لحصول الحيض، ليتمن زوجها من طلاقها طلاق السنة.

.(شرب دواء) مباح (لحصول الحيض، لا قرب رمضان لتفطره) " انته كشاف القناع" (1/ 218): " (ويجوز) لأنث" قال ف

وأما ترك جماع الزوجة أربعة أشهر، فلا نعلم له أصلا.

تطويل العدة وإدخال الضرر عل الطهر الذي جومعت فيه هو أنه يؤدي إل مة من منع الطلاق فوقد ذكر الفقهاء أن الح

المرأة، وهذا حاصل ف هذه الصورة.

ثالثا:

إن كان الطلاق أو الخلع بطلب الزوجة، فمن الفقهاء من رخص فيه ولو ف الحيض، وهو مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأن

تطويل العدة وحصول الضرر جاء بطلبها.

قال ابن قدامة رحمه اله: " ولا بأس بالخلع ف الحيض، والطهر الذي أصابها فيه ; لأن المنع من الطلاق ف الحيض: من أجل

الضرر الذي يلحقها بطول العدة ، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة ، والمقام مع من ترهه وتبغضه , وذلك

أعظم من ضرر طول العدة ، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ، ولذلك لم يسأل النب صل اله عليه وسلم المختلعة عن حالها ،,
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رجحان مصلحتها فيه" انته ون ذلك رضاء منها به ، ودليلا علولأن ضرر تطويل العدة عليها ، والخلع يحصل بسؤالها ، في

.(324 /7) من المغن

وقال ف "شرح منته الإرادات" (3/ 83): " (ويباح خلع، وطلاق بسؤالها) أي: الزوجة ذلك عل عوض (زمن بدعة) ؛ لأن المنع

.منه لحق المرأة ، فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع" انته

وكذا لو كان الطلاق عل غير عوض.

قال ف "مطالب أول النه " (1/ 242): " (ويتجه: ولو) كان سؤالها الزوج الخلع أو الطلاق (بلا عوض، خلافا لهما) ‐ أي:

للإقناع " " والمنته " ‐ حيث قيدا سؤالها بالعوض، وهو ضعيف.

قال ف " شرح الإقناع ": قلت: ولعل اعتبار العوض: لأنها قد تظهر خلاف ما تبطن، فبذل العوض يدل عل إرادة الحقيقة، (كما

يأت) ف كتاب الطلاق مفصلا.

الحيض لحقها، فأبيح الطلاق بسؤالها مطلقا، بعوض وبدونه ، عل ذكرها الأصحاب: أن حرمة الطلاق ف (والعلة) الت

الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور، لأنها أدخلت الضرر عل نفسها بسؤالها ذلك (تقتضيه) ، أي: تقتض جواز الخلع

.والطلاق بسؤالها ذلك بعوض وبدونه، وهو متجه" انته

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (19/ 244).

والحاصل:

أن أمامك الانتظار، حت يأتيها الحيض.

أو تأخذ الزوجة دواء يعجل بنزول الحيض.

أو: إذا كان الطلاق، أو الخلع بطلبها؛ فلا إثم عليك.

واله أعلم.


